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 1المتعلق بالصفقات العمومية 2.22.431وم ين الباب الأول من مرسقراءة في مضام

  يوافنكلا قداصلا – يسمخلا ديمح – نلافوغ ميرم ةبلطلا دادعإ

اولة امتداداً لمح 2023مارس  8الصادر في  2.22.431عد مرسوم الصفقات العمومية الجديد رقم ي

لى إتنافسين ج المتحديث المنظومة التعاقدية للدولة، وتعزيز الشفافية، والفعالية، وتكافؤ الفرص في ولو

لتحديات ل، مستجيبا 2.12.349جاء هذا المرسوم ليحل محل المرسوم السابق رقم . الطلبيات العمومية

لتمكين م، واالجديدة التي فرضها التطور الرقمي، وتزايد الحاجة إلى حكامة جيدة في صرف المال العا

  .الاقتصادي الوطني، خصوصًا للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة

 2.22.431م في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال تدبير الطلبيات العمومية، يأتي مرسوو

للعلاقة  ، كواحد من النصوص القانونية التي تحمل في طياتها تصورا جديدا2023مارس  8الصادر في 

فاهيمي، ي والملكن هذا المرسوم، رغم غناه البنيو. التعاقدية بين المرفق العمومي ومحيطه المقاولاتي

لممارسة توى اكن أن ينتجه على مسيستدعي قراءة متعددة الزوايا لفهم ليس فقط ما ينص عليه، بل ما يم

بقته يث مطاحلهذا، نعتمد في هذا العرض على منهجية ثلاثية الأبعاد، تسائل هذا النص من . والتطبيق

أخيرا من عالية، وله بفللمبادئ الدستورية والمعايير الدولية، ثم من حيث قابلية الإدارات العمومية على تنزي

 .ةاقديذلك على مستويات الشفافية، التنمية، والعدالة التع حيث النتائج والآثار المترتبة عن

 ضامين الباب الأول من المرسوم مالمبحث الأول : 

إلى المادة  1من المادة مواد ) 6في ومية المتعلق بالصفقات العم 2.22.431الأول من مرسوم يقع الباب 

 هدفوال مرسوم،ساسية التي تحكم البادئ الأ. هذه الأحكام العامة هي المحكام عامة"ويحمل عنوان "أ (6

م لمرسوالمصطلحات الأساسية والغرض من المرسوم ونطاقه وكذلك تقديم التوجيه لفهم تحديد ا منها

 وتفسيره. 

وكذلك أهداف هذه المبادئ.  لها إبرام الصفقات العمومية المبادئ العامة التي يخضع 1المادة  توقد حدد

في التعامل مع ( والمساواة اللهم لا قيد ولا شرط)ية مولوج الصفقات العموحرية  يتعلق الأمر بمبادئ

تحقيق منفعة جميع ضمانات ل)( وضمان حقوقهم خضوع المتنافسين لنفس الضوابط والشروط)المتنافسين 

كما نصت . (نهج واتباع الوضوح التام والعلنية) يارات صاحب المشروعوالشفافية في اخت( نالمتنافسي
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، فإن 20132ومقارنة بمرسوم ومبدأ النزاهة. فقات لمبادئ الحكامة الجيدة صالمادة على خضوع إبرام ال

 صراحة مبدأ النزاهة.قد أقر  2023مرسوم 

 2.22.431المرسوم. وعليه فالمرسوم رقم تطبيق انية فخصصت لتحديد موضوع ومجال ما المادة الثأ

ابية والجماعات التر ،مومية من طرف الدولةإبرام الصفقات العقواعد بعض وط وأشكال يحدد شرو

 ية الأخرى الخاضعة للقانون العام. ومية والأشخاص الاعتبار، والمؤسسات العموهيآتها

لعمومية غير ا تلطلبياستثناءات، وهي حالات امجموعة من الاوردت التي أ 3بالمادة  2وقد أتبعت المادة 

و ن الأصل هفهم منها أينبغي أن ياعدة، إذ لتثبت القجاءت ت ثناءاالاست هذهلهذا المرسوم. الخاضعة 

  و دولية.نية أخضوع جميع الصفقات العمومية للمرسوم ما عدا حالات محددة ذات أهمية استراتيجية أو أم

جال متدخلين في مسيمها إلى ثلاثة أنواع : تعريفات متعلقة بالكن تقة يمعبار 21تعريف  4دت المادة وأور

 الآليات التدبيرية. بطة بالصفقات وأخرى بالصفقات العمومية، وتعريفات مرت

 العبارات أرقامها في المرسوم عددها 

  6 – 2 – 1 9 المتدخلون

10 – 11 – 12 

 13 – 17 – 21  

 –تجمع  –متنافس  –المختصة السلطة  –نائل الصفقة 

 –المشروع صاحب  –حديثة النشأة مبتكرة مقاولة 

صاحب  –أعمال صاحب  –مشروع منتدب صاحب 

 صفقة. 

 مبتكرة مال أع –أعمال  –صفقة   18 – 16 – 14 3 الصفقات

  5 – 4 – 3 9 لياتالآ

7 – 8 – 9  

15 – 19 – 20  

جدول  –أثمان التمويلات جدول  –جدول الأثمان 

 –ي القانون العاد أو عقوداتفاقيات  –الثمن الإجمالي 

سجل  –تقديري مفصل بيان  –المبلغ الإجمالي تفصيل 

 فرعي للأثمان.تفصيل  –خاص 

 

 ن يكونالخاضعين للمرسوم. هذا التحديد، يجب أ جوب تحديد حاجيات الأشخاصعلى و 5ة الماد ونصت

احب صب على مراد تنفيذها. كما يجالأعمال الومحتوى  دقيقا عبر تحديد الحاجات والمواصفات التقنية

 خرى. أللازمة وتصفية الأوعية العقارية بالإضافة إلى تدابير الطلبية الحصول على التراخيص ا

اعى في وير. ى وجوب إعداد تقدير تكلفة الأعماللمرسوم بمادة سادسة نصت علالأول من ا بواختتم البا

 . المحتملة تبقة في السوق وكذلك الإكراهانة المطلك محتوى الأعمال وخصائصها والأثمذ
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  ةماعلا ماكحلأل ةيدقن ةءارق : يناثلا ثحبملا

 (Conformité)  ةمطابقة المرسوم للمبادئ الدستورية والمعايير الدولي .1

دئ ، المتعلقين بمبا2011من دستور  155و 154المرسوم يتماشى في ظاهره مع مضامين الفصلين 

تظُهر  6ى إل 1ن مالمواد كما أن . المرفق العمومي، وضرورة المساواة في الولوج إليه، والجودة والشفافية

ية، ومع لعمومتقاطعات واضحة مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد في الصفقات ا

 .ةفي ما يخص الحكامة التعاقدي (OCDE) ةمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي

" ةستثنائيالصفقة الا"مثلاً، مفهوم . تطرح إشكالات دستورية ضمنية ةمساحات رمادي ومع ذلك، فهناك

مما يطرح  ،"الاستثناء"لا يقُابله في الدستور أي نص تنظيمي واضح يضبط حدود  4الوارد في المادة 

نزيل ف من التة يضُعكما أن غياب هيئة مستقلة للمراقبة القبلي. سؤال مدى قانونية التقدير المطلق للإدارة

 .ةبة والمساءلالمرتبط بالمحاس 156الصارم للفصل 

  (Capacité) مالقابلية المؤسسية والتنفيذية لتطبيق المرسو .2

قارير تع من فبقراءة مقاط. رغم النية التشريعية القوية، فإن الفجوة بين النص والممارسة تظل واسعة

د في بعض ، نجد أن نسبة الالتزام بالنشر الرقمي لم تتع2023و 2021المجلس الأعلى للحسابات بين 

يضرب  من الجماعات، وهو ما% 30، وأن البرمجة السنوية للصفقات غائبة في أكثر من %50ت الجها

 .قفي العم 6المادة 

 ت الكبرىلجهاا. كما أن التفاوت بين الجهات في الموارد البشرية والتقنية يعُيق التطبيق الموحد للنص

يب من شكل قرها لتطبيق المرسوم بتستفيد من موارد داخلية ولوجستية تؤهل( كالرباط والدار البيضاء)

 لتحملات،فتر امثالي، بينما تعاني الجماعات الجبلية والقروية من غياب حتى لموظفين مؤهلين لقراءة د

 .هناهيك عن تفعيل

 (Conséquence)  دالنتائج والآثار المترتبة على المدى المتوسط والبعي .3

غياب  قيق تحول رقمي، لكنه فيالمرسوم يحمل وعداً كبيرًا بتح :ةعلى مستوى الشفافي -

 .يالمرافقة التقنية سيتحول إلى خطاب تجميل

مالية وعدم دعم المقاولات الصغرى بمواكبة قانونية  :ةعلى مستوى العدالة الاقتصادي -

 .يفارغة من مضمونها الواقع" الصفقات الموجهة لها"سيجعل حصة 
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ة، والتي غياب البرمجة الاستراتيجية للطلبيات العمومي :ةعلى مستوى التوازنات المالي -

أو إبرام  ، قد يؤدي إلى تفاقم العجز المحلي،6كان من المفترض أن تفُعلّ عبر المادة 

 .ةصفقات غير مندمجة مع أهداف التنمية الترابي

 تأخير نشر الصفقات أو غموض بعض المقتضيات قد :تعلى مستوى الثقة في المؤسسا -

د ا يهدعزوف المتعهدين الجدد ويغُلق المجال أمام التنافس الشريف، وهو ميؤدي إلى 

 .ةبانكماش دينامية السوق العمومي

 صفقاتلومن خلال المواد الست الأولى، يتجلى الحرص على إعادة صياغة الإطار القانوني المؤطر 

 غير أن. نزاهةالإنصاف، والالدولة على أساس مقاربة معيارية جامعة، ترتكز على الشفافية، المسؤولية، 

، كما وبنيوية ظيميةالقراءة المتأنية لهذه المواد تبُرز مواطن قوة واضحة، لكنها تكشف أيضًا عن ثغرات تن

ويات المستوأن تفعيل النص على أرض الواقع ما زال رهيناً بتفاوت القدرات المؤسسية بين القطاعات 

شورة ، مع إدماج انتقادات منSWOT جستند إلى منهوسنقوم فيما يلي بتحليل مفصل، م. الترابية

 .بوتوصيات منهجية تعكس أفق تطوير الإطار العمومي للتعاقد بالمغر

 6إلى  1عرض تحليلي للمواد من  .4

، لولوجحرية ا: تؤسس لمجموعة من المبادئ الناظمة للصفقات العمومية، على رأسها ىالمادة الأول

عاد أخذ الأبلزام بويضُاف إلى ذلك إ. المساواة، الشفافية، حسن استعمال المال العام، النزاهة، والحكامة

مقارنة  لة نوعيةشكل نقهذا البعُد الأخلاقي والمؤسساتي يُ . الاجتماعية والبيئية والاقتصادية بعين الاعتبار

آليات  غياب إلا أن. مية المستدامة والنجاعة الطاقيةبالمرسوم السابق، حيث أدرجت بوضوح أبعاد التن

 .ةممارسيجعل هذه المبادئ عرضة للتهميش في ال( مثل مؤشرات قياس لهذه القيم)إلزامية للتنزيل 

 ية، وبعضلعموماتحُدد نطاق تطبيق المرسوم على الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات  ةالمادة الثاني

لا أن عنية، إورغم أن هذه الصياغة توسع قاعدة الهيئات الم. للقانون العامالهيئات الأخرى الخاضعة 

تفسيرات قد يفتح الباب ل (PPP وشبه عمومية أ) ةغموض الوضعية القانونية لبعض الهيئات المختلط

 .ةمتباينة، ويجعل بعض الصفقات خارج الرقابة التعاقدية الصارم

لداخلية االعقود  ض، أود المتعلقة بالتعاون الدولي، التدبير المفوتوضح الاستثناءات، كالعقو ةالمادة الثالث

ل هنا غياب لائحة مضبوطة لهذه الحالات مما يمنح الإدارات. بين إدارات الدولة  ا واسعاًهامشً  ويسُجَّ

 .شللاجتهاد، أحياناً دون رقابة مسبقة من وزارة الاقتصاد أو هيئات التفتي
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 لتي يمكنحالات اوتحُدد ال( إلخ... مفتوحة، محدودة، تفاوضية،)ع الصفقات تفصل بين أنوا ةالمادة الرابع

 «لمتوقعةاات غير الاستثناء»أو « الضرورة الملحة»غير أن المفاهيم المرتبطة بـ. فيها اللجوء إلى كل نوع

 .ةسلمنافلا تزال تثُير جدلاً، إذ تمُنح للإدارة سلطة تقديرية واسعة قد تسُتغل للتحايل على ا

عمومية، ات التنص على إلزامية النشر الإلكتروني لإعلانات الصفقات عبر بوابة الصفق ةالمادة الخامس

ابات ى للحسوقد أجمعت العديد من التقارير، ومنها تقارير المجلس الأعل. إلى جانب الإعلان الورقي

 مستوىا على ال، على أن عدداً كبيرًا من المؤسسات لا تحترم هذه القاعدة، خصوصً (2023و 2022)

 .يالمحلي، مما يفُرغ مبدأ الشفافية من مضمونه الواقع

توفرة، ة المتشترط إعداد برمجة سنوية مسبقة للصفقات مع ربطها بالاعتمادات المالي ةالمادة السادس

لا أن طيط، إهذا الإجراء يعكس التزاما نحو التوقع والتخ. والتأشير المسبق على الوثائق القانونية

لكافية لتقنية اية واات الترابية والمصالح غير الممركزة، حسب تقارير عدة، تفتقر إلى الموارد البشرالجماع

 .يلإعداد هذه البرمجة بشكل جد

 (6إلى  1المواد ) 2.22.431للمرسوم  SWOT يالتحليل الاستراتيج .5

  ةنقاط القو 

ا ومتماشياً ا قانونياً موحدً إطارً  2.22.431يمثل المرسوم  :ةمرجعية قانونية موحدة ومحدث -

ل ، وقد أدمج المستجدات الدولية في مجا2011مع الإصلاحات الدستورية لما بعد 

البنك و OECDـالحكامة التعاقدية، مستنداً إلى توصيات الهيئات الرقابية الدولية ك

 .يالدول

يير ينص المرسوم صراحة على ضرورة مراعاة المعا :ةإدماج أبعاد التنمية المستدام -

يتعلق  و ةامالبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستد

 .16و  12الامر بالأهداف 

لة ومية يعتبر نقإلزام النشر في البوابة الوطنية للصفقات العم :ةتعزيز الشفافية عبر الرقمن -

ت راءارقمية مهمة، كما يسهم في تخفيض الهوامش الزمنية والتكاليف المرتبطة بالإج

 .ةالورقي

والمقاولات  (TPE) اتم حجز نسب لفائدة المقاولات الصغيرة جدً  :ةدعم المقاولات الوطني -

 ةر الاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدالمبتكرة، وهو توجه يندرج في إطا

(Stratégie 2021-2025). 
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الالتزامات المادة السادسة تعزز مبدأ ربط البرمجة السنوية ب :ةوضوح في البرمجة المالي -

 | .وي المرجلمالالفعلية، ما يشكّل خطوة نحو عقلنة تدبير النفقات العمومية وتحقيق الأثر ا

  فنقاط الضع

، "تثناةالصفقات المس"و" الضرورة القصوى"مثل  :يمفاهيم مرنة تفتقر إلى تأطير تطبيق -

 .ةوهي ثغرات تنظيمية يمكن أن تسُتغل لخرق مبدأ المنافس

ما  ،(2022)بحسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات  :ةتفاوت قدرات الهيئات المتدخل -

نتيجة  الإشهار الرقمي للصفقاتمن الجماعات القروية لم تتمكن من احترام % 40يفوق 

 .ةغياب الإمكانيات التقنية أو الموارد البشرية المؤهل

خلالات لا يتضمن المرسوم آلية متكاملة لمعاقبة الإ :لغياب نظام جزاءات متدرج وفعاّ -

 .ةاقيستبالإدارية أو حالات التلاعب في الإسناد أو النشر، ما يضعف أثر المراقبة الا

ة التعقيد الإجرائي في التأشير المسبق أو إعاد :تبعض الحالاتضخم المساطر في  -

ع شاريالإعلانات بسبب عتبات إدارية مرهقة قد يعيق نجاعة الإنجاز، خصوصًا في الم

  .لذات الطابع المستعج

  صالفر

شكل بلتصنيف وتحليل العروض  :ياعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآل -

 .تالانحرافات في إسناد الصفقاشبه تلقائي، وتقليص 

 يمكن إحداث مرصد مستقل تتفرع عنه مراصد :لإحداث مرصد وطني للتتبع والتحلي -

ع قطا جهوية، تعُنى بجمع المعطيات، قياس الأداء، ونشر مؤشرات التتبع الخاصة بكل

 .ةوجه

وسيع ، وتعبر تفعيل الحق في الحصول على المعلومة :ةإدماج المجتمع المدني في الرقاب -

 .ةآلية التبليغ عن المخالفات والمصلحة العام

ة، وإدماجها لتقوية قدراتها التعاقدية والمالي :تبرامج دعم وتكوين للجماعات والمقاولا -

 .ةفي الدينامية الوطنية للطلبيات العمومية، خصوصًا في المناطق النائي

ق ذ الصفقات وفيمنح امتيازات للهيئات والإدارات التي تنف :يإحداث نظام تحفيز -

  .ةمؤشرات الشفافية والفعالي
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 :حدياتتال

جزئة تمن خلال تكييف غير دقيق لحالات الاستثناء أو  :ةالتحايل على قواعد الشفافي -

 .ةالطلبات للتهرب من المساطر التنافسي

نفوذ غياب رقابة صارمة قد يسمح بتكريس شبكات ال :ةهيمنة الوسطاء والمصالح الخاص -

 .ةمما يضعف العدالة التعاقدي داخل الإدارات،

اء غير تفاوت الوصول إلى أدوات الرقمنة قد ينتج عنه إقص :تفجوة رقمية بين الإدارا -

 .ةمباشر لبعض الجهات من المنظومة التعاقدي

ية يضُعف غياب جهاز رقابي مستقل تابع للبرلمان أو جهة قضائ :ةضعف استقلالية المراقب -

 .عثقة المتنافسين ويحد من فعالية الرد

قد يؤدي  الإفراط في الإحالة على نصوص تنفيذية وتقييد المرونة :يخطر التشبع الإجرائ -

 .يإلى بطء إنجاز المشاريع وتأخر الإنجاز العموم

 :ةالملاحظات الإضافي

  هذه الملاحظات في تقييم المغرب ضمن تقريرتم اعتماد عدد من OCDE – Public 

Procurement Review – Morocco (2022) الذي دعا إلى تطوير نظام للتقييم ،

 .ةالميداني لأثر الصفقات على التنمية المحلي

 في تقرير Transparency Maroc  تم التنبيه إلى أن أغلب الشكاوى 2023لسنة ،

 .جائالمتعلقة بالصفقات العمومية تخص غياب الشفافية في نشر طلبات العروض والنت

ر بالشكل ٪ من الصفقات لا تنش31إلى أن ما يفوق  2022أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 

لنزاهة، طنية لالهيئة الو)قارير أخرى كما رصدت ت. القانوني المطلوب، لا سيما على المستوى الجماعاتي

ل الاستثناءات ، كاستغلا1اختلالات في تطبيق المبادئ الواردة في المادة ( مركز العدل والمجتمع المدني

ة الجامعي راساتأما الد. القانونية بطريقة مفرطة في صفقات تفاوضية، دون اللجوء إلى المنافسة الفعلية

وجيهي تدليل  فقد أكدت على الحاجة إلى( كلية العلوم القانونية بوجدةأطروحات جامعة محمد الخامس و)

قنيا تاقما موحد لتطبيق المرسوم، وخاصة فيما يتعلق ببرمجة الصفقات في الجماعات التي لا تمتلك ط

 .مؤهلاً 

 تالتوصيا
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لمالية ا امةإن المواد الست الأولى من مرسوم الصفقات العمومية تحمل إمكانيات هيكلية لتطوير الحك

أثرها إلا  ولا يمكن ضمان .ةوالإدارية بالمغرب، لكنها تظل نصوصًا واعدة أكثر منها مسارات مضمون

 :لعبر استجابة مؤسساتية تشم

 .ةإصدار دليل توجيهي موحّد للصفقات العمومية يوضح بدقة كيفية تطبيق كل ماد -

 .قتأشير مسب تحديد دقيق لحالات الاستثناء والضرورة القصوى وربطها بمسطرة -

بة تحفيز الجماعات على الرقمنة عبر تخصيص تمويل ودعم تقني لتعميم استخدام بوا -

 .تالصفقا

اريرها شر تقإحداث هيئة مستقلة للمراقبة الرقمية تتبع مدى الالتزام بمبادئ المرسوم، تن -

 .مبانتظا

شكل بية، ترونوالطعن الإلك تاياكمن خلال تفعيل آلية الش ةواطنمإدراج بعد المساءلة ال -

 .يإجبار

 .ةإحداث لجنة وطنية مستقلة لمواكبة تطبيق المرسوم وتقييم آثاره الترابي -

 .ةإصدار أدلة تنفيذية عملية موجهة للموارد البشرية المحلي -

 .ةخلق نظام حوافز للجماعات التي تنجز صفقاتها وفق المبادئ الدستوري -

 .يالعموم دمج المجتمع المدني في آليات المراقبة والتقييم -

 ةالآفاق المستقبلي

، الشاملة رقمنةإن إنجاح هذا المرسوم يمرّ عبر بناء منظومة متكاملة للطلبيات العمومية، تقوم على ال

ا وهذ .ةعيلمجتماالتخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات، المحاسبة بالنتائج، وانفتاح حقيقي على الرقابة 

رات الشعاية متواصلة، وقواعد تنفيذية دقيقة لا تكتفي بيتطلب إرادة سياسية واضحة، ومصاحبة تقن

 .تمؤسساة والالمعيارية، بل تجعل من مبادئ الشفافية والنزاهة أدوات فعالة في بناء الثقة في الدول

  

 


